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 موجهـة إلى رئـيس مجلـس الأمـن          ٢٠٠٥ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٨رسالة مؤرخة     
بشــأن ) ٢٠٠١ (١٣٧٣مــن رئــيس لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار    

 مكافحة الإرهاب
 

ــة     ــالتي المؤرخـــ ــارة إلى رســـ ــرف بالإشـــ ــانون الأول١٦أتشـــ ــمبر / كـــ  ٢٠٠٤ديســـ
)S/2004/1003 .(ة الإرهــاب تلقــت التقريــر الخــامس وأود أن أحــيطم علمــا بــأن لجنــة مكافح ــ

ــالفقرة       ــلا بـ ــدم عمـ ــيكية المقـ ــة التشـ ــن الجمهوريـ ــق مـ ــرار  ٦المرفـ ــن القـ ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ مـ
 ).المرفق انظر(

 . من وثائق مجلس الأمناوأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها باعتبارهم 
 دينيسوف. أندريه أ

 لجنة مجلس الأمن المنشأة عملارئيس 
 بشأن) ٢٠٠١ (١٣٧٣بالقرار 

 مكافحة الإرهاب
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 مرفق  
ــة    ــالة مؤرخـ ــاني٢٦رسـ ــانون الثـ ــاير / كـ ــدائم  ٢٠٠٥ينـ ــن الممثـــل الـ  مـ

لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار            للجمهورية التشيكية إلى رئيس     
 بشأن مكافحة الإرهاب) ٢٠٠١ (١٣٧٣

 
لتقريـر  ، أورد أن أحيـل ا ٢٠٠٤أكتـوبر  / تشرين الأول٢٢ردا على رسالتكم المؤرخة     

 )انظر الضميمة(الخامس للجمهورية التشيكية المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب 
إن الجمهورية التشيكية ترحب بتعزز التعاون مع لجنة مكافحة الإرهـاب، وهـي تتـابع                

والجمهورية التشيكية ترصد وتحلل بعناية جميـع مـا تقدمـه اللجنـة مـن          . عن كثب نتائج أعمالها   
 ).٢٠٠١ (١٣٧٣من مبادرات فيما يتصل بتنفيذ قرار مجلس الأمن توصيات وما تتخذه 

ووعيا بأهمية وإلحاحية مسألة مكافحـة الإرهـاب وطابعهـا الشـامل، وسـعيا إلى تزويـد                  
لجنــة مكافحــة الإرهــاب بمعلومــات إضــافية ذات صــلة، أرفقــت حكومــة الجمهوريــة التشــيكية  

عض تــدابير مكافحــة إضــفاء الطــابع   المتعلــق بــب٦١/١٩٩٦القــانون رقــم �بتقريرهــا الخــامس 
 .�القانوني على عائدات الجرائم، وبشأن التعديلات والإضافات المتصلة بالأفعال ذات الصلة

وأود أن أشـــكر باســـم الجمهوريـــة التشـــيكية لجنـــة مكافحـــة الإرهـــاب لجهودهـــا في    
 .مكافحة الإرهاب الدولي

 كمونيشكهينيك ) توقيع( 
 الممثل الدائم



 

05-22894 3 
 

S/2005/61  

 *ضميمة 
عمـلا   التقرير الخامس للجمهورية التشيكية إلى لجنة مكافحـة الإرهـاب،           

 )٢٠٠١ (١٣٧٣ من قرار مجلس الأمن ٦بالفقرة 
١ - ١ 

تعتبر لجنة مكافحة الإرهاب تجريم الأفعال الإرهابية وتمويلها، وفعالية حماية النظـام             
لمالي من استعمال الإرهابيين لـه، مـن المجـالات ذات الأوليـة في تنفيـذ جميـع الـدول لـذلك                      ا

وترجو اللجنة، في هذا الصدد، أن تتلقى استكمالا لحالة التعديلات المقترحة على            . القرار
ــائي الجديــد "، ولمشــروع ٦١/١٩٩٦القــانون رقــم  المقتــرح الــذي أفــادت  " القــانون الجن

 : أن سينص علىالجمهورية التتشيكية
أن تبلغ الكيانات بأي معاملة مشبوهة تتعلق ليس فقط بغسل الأموال، وإنما أيضا              � 

 بتمويل الإرهاب؛
أن تقوم المؤسسـات الماليـة وغيرهـا مـن الجهـات الوسـيطة بـإبلاغ وحـدة التحليـل                     � 

المــالي بــأي معاملــة ماليــة مشــبوهة والســماح لتلــك الوحــدة بــالتحقيق في تلــك         
 الحالات؛

ــة مســؤولية الجــرائم المتصــلة       �  ــات الاعتباري ــاريين والكيان ــل الأشــخاص الاعتب تحمي
 بتمويل الإرهاب؛

اعتبار الدعم المالي أو المادي، أو غيره مـن أشـكال دعـم الإرهـاب، جريمـة يعاقـب               � 
 .عليها بنفس عقوبة الأفعال الإرهابية

 مـن المجـالين منـذ تقـديم التقريـر           تحقق تقدم كبير في كل    : فيما يتعلق بالنقطتين الأوليين    - 
ــيكية  ــة التشـ ــع للجمهوريـ ــوال في    . الرابـ ــة غســـل الأمـ ــانون مكافحـ ــديل علـــى قـ ــد التعـ واعتمـ

أضاف التعديل، فيمـا     وقد. ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ١ وأصبح ساريا في     ٢٠٠٤أبريل  /نيسان ٨
وإنمـا  أضاف، واجب الإبلاغ عـن المعـاملات المشـبوهة لـيس فقـط فيمـا يتعلـق بغسـل الأمـوال                      

ــل الإرهــاب    ــا يتصــل بتموي ــيين     . أيضــا فيم ــدا أوضــح الأشــخاص الطبيع ــديل تحدي ويحــدد التع
ووسّــع القــانون نطــاق الســلطات الحكوميــة المعنيــة . والكيانــات الاعتباريــة الــتي يطالهــا القــانون

وأحكــام القــانون المتصــلة بتحديــد هويــة أطــراف المعــاملات   . بمراقبــة الامتثــال لــذلك القــانون 
. لســلطات المختصــة مــن بياناتهــا تأخــذ في الاعتبــار اســتعمال التكنولوجيــات الجديــدة  وتحقــق ا

 .وللإطلاع على النص الكامل للتعديل، يُرجى الرجوع إلى المرفق الأول
 

 .المرفقات متاحة لدى الأمانة العامة لمن يريد الإطلاع عليها * 
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ومثلمــا ذكرنــا في التقــارير الســابقة، لم تنشــئ الجمهوريــة التشــيكية بعــد آليــة قانونيــة     - 
ــا   ــة جنائي ــات الاعتباري ــائي الموضــوعي،    . لمســاءلة الكيان ــانون الجن ــدوين الق وفي ســياق إعــادة ت

اقترحت الحكومة اعتبار الكيانات الاعتبارية مسؤولة جنائيا عن عدد من الجرائم، منها جـرائم              
وكـان يُعتـزم إقـرار      . الإرهاب والجرائم المتصلة بالإرهاب، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب        

ولية الجنائيــة للكيانــات الاعتباريــة وملاحقتــها  تلــك المســؤولية عــن طريــق قــانون بشــأن المســؤ  
بيد أن مجلس النواب لبرلمـان الجمهوريـة التشـيكية          ). ٧٤٥مشروع مجلس النواب رقم     (قضائيا  

وتنظـر السـلطات التنفيذيـة حاليـا     . ٢٠٠٤نـوفمبر  / تشـرين الثـاني    ٢رفض مشروع القـانون في      
 عــن لا ســيماة للكيانــات الاعتباريــة، في بــدائل أخــرى تعــالج بفعاليــة مســألة المســؤولية الجنائي ــ 

 .الأفعال التي تحظرها الصكوك الدولية
 الذي يعـدل القـانون الجنـائي والـذي دخـل حيـز النفـاذ في                 ٥٣٧/٢٠٠٤القانون رقم    - 
وتـرد   (٩٥ويضيف هذا القانون إلى القانون الجنـائي المـادة          . ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢

 :)أجزاؤها ذات الصلة بحروف غليظة
 

 ٩٥المادة   
 الهجوم الإرهابي  

يُعاقب بالسجن مدة خمس إلى خمس عشرة سنة إضافة إلى ما تقرره المحكمـة، حسـب                 - ١
تقديرها، مع مصادرة ممتلكات، أي شخص يقوم بفعل من الأفعال الواردة أدنـاه بنيـة تقـويض                 

ياكــل السياســية النظــام الدســتوري أو القــدرات الدفاعيــة للجمهوريــة التشــيكية، أو تقــويض اله
الاقتصــادية أو الاجتماعيــة للجمهوريــة التشــيكية أو لمنظمــة دوليــة أو إلحــاق الضــرر بتلــك     أو

الهياكـل، أو ترهيـب الســكان، أو إرغـام الحكومــة أو أي سـلطة أخـرى أو منظمــة دوليـة علــى       
 قبول فعل أو القيام أو عدم القيام به،

ــاة البشــر أو صــحتهم في    )أ(  ــام بهجــوم يضــع حي  خطــر، بهــدف التســبب في  القي
 الموت أو في حصول أضرار بدنية جسيمة؛

 اختطاف الأشخاص أو أخذهم رهائن؛  )ب( 

تدمير المنشآت العامـة أو شـبكات النقـل والاتصـالات، بمـا في ذلـك شـبكات                   )ج( 
المعلومات، والمنشآت الثابتة في الجرف القاري، ومحطات الطاقة والماء، والمرافق الطبيـة وغيرهـا              

ن المرافق الهامة، أو الأماكن والممتلكات العامة ، أو إلحاق الضـرر بـأي منـها بهـدف تعـريض                    م
حياة البشر للخطر، أو النيل من سلامة أي من المنشآت أو الشبكات أو الأمـاكن، أو تعـريض       

 الممتلكات لخطر الضرر الفادح؛
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 غيرهمـا مـن   إيقاف أو إدخال الفوضى على تقديم خدمات المـاء والكهربـاء أو        )د( 
الموارد الطبيعية الحيوية بهدف تعريض حياة البشر للخطر، أو تعريض الممتلكـات لخطـر الضـرر              

 الفادح؛

اختطــاف طــائرة أو ســفينة أو وســيلة أخــرى لنقــل المســافرين أو البضــائع،         )هـ( 
 إلحـاق أضـرار كـبيرة بمعـدات الملاحـة، أو التـدخل في تشـغيلها، أو تقـديم                   السيطرة عليها أو   أو

ــاة البشــر وصــحتهم، ومعــدات النقــل تلــك       معلومــات غــير صــحيحة، ممــا يعــرض للخطــر حي
 يعرض الممتلكات لخطر الضرر الفادح؛ أو/و

القيــام، بــدون تــرخيص، بصــناعة متفجــرات، أو أســلحة نوويــة أو بيولوجيــة    )و( 
ها، أو نقلـها    كيميائية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل، أو اقتنائها أو حيازتها أو اسـتيراد              أو

أو القيـام بـدون تـرخيص بالبحـث والتطـوير في      /أو تصـديرها أو توريـدها بـأي شـكل آخـر؛ و     
مجــال الأســلحة النوويــة أو البيولوجيــة أو الكيميائيــة أو غيرهــا مــن الأســلحة أو معــدات القتــال 

 المتفجرات التي يحظرها القانون أو معاهدة دولية؛ أو

الضـرر البـدني الجسـيم أو الممتلكـات للأضـرار           تعريض البشر لخطر المـوت أو        )ز( 
الفادحــة بالتســبب في حرائــق أو فيضــانات أو عــن طريــق المتفجــرات أو الغــاز أو الكهربــاء         

غيرهـــا مـــن المـــواد أو أشـــكال الطاقـــة الخطـــرة، أو ارتكـــاب أفعـــال ذات خطـــورة مماثلـــة،   أو
تخذ من تـدابير للتخفيـف مـن        التسبب في زيادة تلك الأخطار أو تفاقم حالتها أو إعاقة ما ي            أو

 أثرها؛

 :تُطبّق نفس الجزاءات على أي شخص - ٢
  أعلاه،١يهدد بارتكاب الأفعال الواردة في الفقرة  )أ( 

يقدم الدعم المالي أو الموارد المادية أو غير ذلك من أشـكال الـدعم للقيـام                 )ب( 
 .بتلك الأفعال

 خمـس عشـرة سـنة، مـع مصـادرة           يُعاقب مرتكب تلك الأفعال بالسجن مدة تصل إلى        - ٣
 ممتلكاته، إذا رأت المحكمة ذلك، أو بحكم استثنائي،

 أعــلاه بوصــفه عضــوا في مجموعــة ١إذا ارتكــب الأفعــال المــذكورة في الفقــرة  )أ( 
 منظمة؛

 إذ نتجت عن الفعل الذي ارتكبه وفاة أو ضرر بدني جسيم؛ )ب( 

 ير من الناس لمأواهم؛إذا نتج عن الفعل الذي ارتكبه فقدان عدد كب )ج( 
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نتـاج السـلع الأساسـية      إإذا أسفر الفعل الذي ارتكبه عـن صـعوبات كـبيرة في              )د( 
 أو توفيرها؛

  ارتكبه اضطرابا كبيرا على النقل؛إذا أدخل الفعل الذي )هـ( 

 دث الفعل الذي ارتكبه ضررا فادحا؛إذا أح )و( 

احبه أو لغـــيره مـــن كاســـب لصـــإذا أدى الفعـــل الـــذي ارتكبـــه إلى تحقيـــق م  )ز( 
 الأشخاص؛

إذا أدى الفعــل الــذي ارتكبــه إلى وضــع المركــز الــدولي للجمهوريــة التشــيكية   )ح( 
 ورية التشيكية إليها في خطر كبير؛لمنظمة دولية تنتمي الجمه أو

 .إذا أرتكب الشخص المعني ذلك الفعل خلال حالة طوارئ أو وقت الحرب )ط( 

 . أعلاه أيضا على الدول الأجنبية٣ إلى ١لفقرات من تنطبق الحماية الواردة في ا - ٤
 مـن القـانون     ١٦٦ من المـادة     ٢الفقرة  (ويُعتبر جريمة أيضا التحريض على هذه الجريمة         
، وعـدم الإبـلاغ عنـها       ) من القـانون الجنـائي     ١٦٧المادة  (، والامتناع عن منع حدوثها      )الجنائي

 .) من القانون الجنائي١٦٨المادة (
تعـديل كـثيرا نطـاق الأحكـام المتعلقـة بالتـآمر الجنـائي ويشـدد عقوباتهـا، مـع                    ويوسّع ال  

 : من القانون الجنائي٩٥إشارة واضحة إلى المادة 
 

 )أ (١٦٣المادة   
 الاشتراك في مؤامرة جنائية  

يُعاقب بالسجن من سنتين إلى عشر سنوات أو بمصادرة ممتلكاتـه أي شـخص       - ١ 
 . فيها أو يدعمهايضع مؤامرة جنائية أو يشترك

ويُعاقب من يقوم بـذلك بالسـجن مـن ثـلاث إلى عشـر سـنوات، إذا ارتكـب                    - ٢ 
 أعــلاه في ســياق مــؤامرة جنائيــة ترمــي أو تســعى إلى القيــام بعمــل ١الفعــل المــذكور في الفقــرة 

 ).٩٥المادة (أو هجوم إرهابي ) ٩٣المادة (إرهابي 

 خمـس عشـرة سـنة، إذا كـان          يُعاقب من يقوم بـذلك بالسـجن مـدة تصـل إلى            - ٣ 
يقود مؤامرة جنائية أو يقوم فيها بدور رئيسي فيها، وكانت ترمـي أو تسـعى إلى القيـام بعمـل                    

 ).٩٥المادة (أو هجوم إرهابي ) ٩٣المادة (إرهابي 
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ــادتين   - ٤  ــام المـ ــق أحكـ ــذكورة في   ٤٤ و ٤٣لا تنطبـ ــال المـ ــرفي الأفعـ ــى مقتـ  علـ
 . أعلاه٣ و ٢ و ١الفقرات 

 
٢ - ١ 

ــة التشــيكية تقــديم مــوجز للأحكــام     ت  رجــو لجنــة مكافحــة الإرهــاب مــن الجمهوري
الجديدة أو المقترحة، وكذلك لأي تدابير أخرى يُعتزم اتخاذهـا لتعزيـز التشـريعات المتعلقـة        

 .بمكافحة تمويل الإرهاب، وآليات تنظيم القطاع المالي ومراقبته
ومثلمـا مـا سـبق ذكـره،        . لة أعلاه بعض الأحكـام ذات الص ـ      ١ - ١وردت في الفقرة     

يتضمن مشروع القانون الجنائي الجديـد، الـذي أُقـر في قـراءة أولى في مجلـس النـواب في برلمـان                      
 مـن   ٢٨٧المـادة   ( مـن القـانون الجنـائي الحـالي          ٩٥الجمهورية التشيكية، حكما مطابقـا للمـادة        

مــن القــانون ) أ (١٦٣، وحكمــا ممــاثلا إلى حــد مــا للمــادة )مشــروع القــانون الجنــائي الجديــد
 ). من مشروع القانون الجنائي الجديد٣٣٨المادة (الجنائي الحالي 

 : ومن التغييرات الأخرى الرئيسية ذات الصلة في مشروع القانون الجنائي الجديد 
 

 مصادرة أصول بقيمة معادلة  
 مصـادرة أصـول بقيمـة معادلـة في الحـالات الـتي تكـون فيهـا الأصـول                    ٧١تخوّل المادة    

 قــد دُمّــرت، أو لحــق بهــا ضــرر،  ٧٠ مــن المــادة ٢ و ١لخاضــعة للمصــادرة بموجــب الفقــرتين ا
أصــبحت غــير قابلــة للإصــلاح، أو اســتخدمت أو اســتنفدت تمامــا قبــل إصــدار     نُقلــت، أو أو

المحكمة لحكم المصادرة، أو في الحالات التي يمنع فيها المجرم بأي شـكل مـن الأشـكال مصـادرة                   
مثـل المـواد    (ن بعض الأصول تحتفظ بخطورتها، حتى بعـد تضـررها بشـدة،             وبما أ . تلك الأصول 

، يسمح مشروع القـانون الجنـائي الجديـد للمحكمـة           )المشعة، ومكونات الأسلحة والمتفجرات   
بأن تأمر، إلى جانب مصادرة تلك الأصول الـتي دُمّـرت أو لحـق بهـا ضـرر، أو أصـبحت قابلـة                       

 .٧٠ من المادة ١بموجب الفقرة للإصلاح بمصادرة أصول بقيمة معادلة، 
 

 )مشروع(  
 ٧٠المادة   
 مصادرة الأصول  

 للمحكمة أن تصادر الأصول 
 التي استُعملت في ارتكاب جريمة؛ )أ( 
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 رُصدت للاستعمال في ارتكاب جريمة؛التي  )ب( 

 ريمة أو مكافأة على ارتكاب جريمة؛التي اقتُنيت عن طريق الج )ج( 

) ج( جزئيــا، مقابــل الأصــول المــذكورة في الفقــرة الفرعيــة  الــتي اقتُنيــت، ولــو )د( 
ــة     أعــلاه ذات قيمــة نســبية  ) ج(أعــلاه، إذا كانــت قيمــة الأصــول المــذكورة في الفقــرة الفرعي

 .بالمقارنة بقيمة الأصول المقتناة

للمحكمة أن تأمر بالمصادرة فقط في الحالات التي تكون فيها الأصول المعنيـة              - ٢ 
 .ملكا للمجرم

إذا كــان المجــرم يملــك، بــدون تــرخيص أو بشــكل يخــالف القــوانين والأنظمــة،  - ٣ 
 ممـا يمكـن مصـادرته، تـأمر المحكمـة، في جميـع الأحـوال،                ٢ و   ١الأصول المذكورة في الفقـرتين      

 .بالمصادرة
في انتظار تطبيق حكم المحكمة، يُمنع نقل الأصول المصادرة أو التصرف فيهـا              - ٤ 

 .نع تطبيق أمر المصادرةبأي شكل آخر، بهدف م
 .تصبح الأصول المصادرة ملكا للدولة - ٥ 

 
 ٧١المادة   
 مصادرة أصول بقيمة معادلة  

 ١إذا كــان المجــرم قــد دمّــر أي أصــول خاضــعة للمصــادرة بموجــب الفقــرتين    - ١ 
، أو ألحق بهـا ضـررا أو نقلـها أو جعلـها غـير قابلـة للإصـلاح أو اسـتنفدها،                      ٧٠ من المادة    ٢ و
منع بـأي شـكل مـن الأشـكال مصـادرة تلـك الأصـول، يجـوز للمحكمـة أن تصـادر أمـوالا                        أو

 .تعادل قيمتها قيمة تلك الأصول، وللمحكمة أن تقدّر قيمة الأصول التي يمكن مصادرتها
إذا دُمّــرت الأصــول أو لحــق بهــا ضــرر أو أصــبحت غــير قالبــة للإصــلاح،          - ٢ 

 .٧٠ من المادة ١دلة بموجب الفقرة للمحكمة أن تأمر بمصادرة أصول بقيمة معا
 .تصبح الأصول المصادرة، ذات القيمة المعادلة، ملكا للدولة - ٣ 

 
 تشديد العقوبات على غسل الأموال  

نهجــا شــاملا �في مجــال غســل الأمــوال، يطبــق القــانون الجنــائي للجمهوريــة التشــيكية  
ذات الصــلة مــن ) أ (٢٥٢لمــادة ومثلمــا أوردنــا في تقــارير ســابقة، تعاقــب ا . �لجميــع الجــرائم

الـتي  " البسـيطة "في حالـة الجريمـة      (القانون الجنائي إضفاء الطابع القـانوني علـى عائـدات الجريمـة             
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. بالســجن مــدة تصــل إلى ســنتين أو بغرامــة أو بــالعقوبتين معــا  ) تصــحبها ظــروف التشــديد لا
الأساســية وتضــيف إليهــا  وتزيــد المــادة المقابلــة مــن مشــروع القــانون الجنــائي الجديــد العقوبــة    

؛ أمــا إذا كانــت العائــدات نتيجــة لجريمــة يُعاقــب  )أنظــر الــنص (٤ظــروف التشــديد في الفقــرة 
، فــإن المحكمــة تحكــم ) دولارات مــن جيــب المجــني عليــه ١٠مثــل ســرقة (عليهــا عقوبــة أخــف 

 .بعقوبة أخف
 

 )مشروع(  
 ١٩٢المادة   
 إضفاء الطابع القانوني على عائدات الجريمة  

أي شخص يخفي مصـدر أصـول أو ممتلكـات اكتسـبت نتيجـة لجريمـة ارتكبـت داخـل            
ــول      ــأ تلـــك الأصـ ــد منشـ ــع تحديـ ــدة أو يمنـ ــا، أو يعـــوق بشـ ــيكية أو خارجهـ ــة التشـ الجمهوريـ

الممتلكات، بهدف الحمل علـى الاعتقـاد بأنهـا أصـول أو ممتلكـات مكتسـبة بشـكل قـانوني،                     أو
قـب بالسـجن مـدة تصـل إلى أربـع سـنوات،             ييسر ارتكاب شـخص آخـر لـذلك الفعـل، يعا           أو

وبغرامـة، وبمصـادرة الأصــول أو بحظـر أنشــطته المهنيـة؛ وإذا مــا ارتكـب ذلــك الشـخص ذلــك       
الفعل فيما يتصل بأصول مكتسبة عن طريق جريمة خفيفة العقوبـة، تفـرض عليـه تلـك العقوبـة                  

 .الخفيفة
ــة        ظــر أنشــطة  أو بحويُعاقــب المجــرم بالســجن ســتة أشــهر إلى خمــس ســنوات أو بغرام
 المهنية؛

  بوصفه عضوا في مجموعة منظمة؛١إذا ارتكب الفعل المذكور في الفقرة  )أ( 

  بأصول أو ممتلكات مرتفعة القيمة؛إذا ارتكب ذلك الفعل فيما يتصل )ب( 

 .إذا أسفر ذلك الفعل عن مكاسب هامة له أو لشخص غيره )ج( 

 ت أو بمصادرة ممتلكاته،يُعاقب المجرم بالسجن سنتين إلى ثماني سنوا 
 أعــــلاه، فيمــــا يتصــــل بأصــــول ١إذا ارتكــــب الفعــــل المــــذكور في الفقــــرة  )أ( 

ممتلكات اكتُسبت مـن الاتجـار بالمخـدرات أو المـؤثرات العقليـة، أو مـن إعـدادها، أو إنتـاج                      أو
 شروع، أو من أي جريمة خطيرة أخرى؛سلائفها أو مستحضراتها التكميلية إنتاجا غير م

 أصـول أو ممتلكـات ذات قيمـة      ا ارتكب ذلك الفعل فيما يتصـل باكتسـاب        إذ )ب( 
 كبيرة؛
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 ل عن مكاسب هامة له أو لشخص غيره؛إذا أسفر ذلك الفع )ج( 

 .إذا استغل منصبة أو مركزه في العمل أو في مكتبه لارتكاب ذلك الفعل )د( 

 ، عشر سنوات أو بمصادرة ممتلكاتهيُعاقب المجرم بالسجن ثلاث إلى - ١
جموعـة منظمـة نشـطة       فيمـا يتصـل بم     ١إذا ارتكب الفعل المذكورة في الفقرة        )أ( 

 في أكثر من بلد؛

أصـول أو ممتلكـات ذات قيمـة     إذا ارتكب ذلك الفعل فيما يتصـل باكتسـاب           )ب( 
 مرتفعة؛

 .إذا أسفر ذلك الفعل عن مكاسب هامة له أو لشخص غيره )ج( 

 .جريمةويمثل الإعداد لهذه الجريمة أيضا  - ٢
 
٣- ١   

تعتبر لجنة مكافحة الإرهاب أن من أولويات جميع الدول أن تصبح أطرافا في جميع  
 المتعلقــة بمكافحــة الإرهــاب وأن تــدرجها في  ١٢الاتفاقيــات والبروتوكــولات الدوليــة الـــ  

ــي  ــا المحل ــام      . قانونه ــاب، لع ــل الإره ــع تموي ــة لقم ــة الدولي ــنص الاتفاقي ــة  (١٩٩٩وت اتفاقي
فيما تنص عليه، على أن الجرائم الـتي تتناولهـا المعاهـدات المتعلقـة بهـذا الموضـوع                  ) التمويل

. ينبغــي تجريمهــا في القــانون المحلــي وإدراجهــا في القــوانين المتصــلة بمنــع تمويــل الإرهــاب        
تتضمن المعلومات التي قدمتها الجمهوريـة التشـيكية إلى حـد الآن، إشـارة واضـحة إلى              ولا

ية قد اتخذت أو هي تعتزم اتخاذ جميع تلك التدابير، في تطبيقها لتلك             أن الجمهورية التشيك  
ويرجى، في هذا الصدد، إبلاغ اللجنة بمعلومات عما أتُخذ أو يُعتزم اتخاذه من . المعاهدات

إجراءات في مـا يتصـل بـإدراج مـا لم يُـدرج بعـد مـن تلـك الجـرائم المحظـورة الـتي تناولتـها                         
ولجنـة مكافحـة الإرهـاب مهتمـة        . القـانون المحلـي التشـيكي     اتفاقيات مكافحة الإرهاب في     

 .جدا بحالة الإجراءات المتخذة للانضمام إلى اتفاقية التمويل، وإعمالها في القانون المحلي
تعتبر الجمهورية التشـيكية تنفيـذ المعاهـدات الدوليـة المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب جانبـا                   

وهــي تــولي، إضــافة إلى التصــديق علــى تلــك      . وليهامــا في الجهــود الــتي يبــذلها المجتمــع الــد     
 .المعاهدات، أهمية كبرى إلى سن تشريعات تضع تلك المعاهدات موضع التنفيذ الفعلي

ويــورد التقريــر الأولي الــذي قدمتــه الجمهوريــة التشــيكية إلى لجنــة مكافحــة الإرهــاب    
)S/2001/1302 (ة طرفـــا فيهـــا الصـــكوك ذات الصـــلة، ويـــبين إن كانـــت الجمهوريـــة التشـــيكي
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 المنشـورة   ١٢ عليها، ويقدم معلومات مستكملة عن اتفاقيات مكافحـة الإرهـاب الــ              ةموقع أو
 )٢٠٠٤في نهاية  (http://untreaty.un.org/English/Terrorism.aspفي 
 لأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فـيهم الموظفـون  اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد ا - ١

ــة للأمــم المتحــدة في      ــة العام ــتي اعتمــدتها الجمعي ــة عليهــا، ال  كــانون ١٤الدبلوماســيون والمعاقب
ــة في ١٩٧٣ديســمبر /الأول ــوبر / تشــرين الأول١١؛ موقع ؛ وأصــبحت ســارية في  ١٩٧٤أكت
 .١٩٧٧فبراير / شباط٢٠

أُدرجـت مـا ورد فيهـا مـن التزامـات            وقـد . الاتفاقيةالجهورية التشيكية طرف في هذه       
 من الاتفاقية مطبّقة خاصة مـن خـلال الأحكـام التاليـة             ٢والمادة  . موضوعية في القانون الجنائي   

، والمـادة   )الضـرر البـدني    (٢٢٢ و   ٢٢١، والمادتـان    )القتل عمدا  (٢١٩المادة  : الجنائي للقانون
 ٢٣٣، والمــادة )الحرمــان مــن الحريــة الشخصــية  (٢٣٢، والمــادة )تقييــد الحريــة الفرديــة (٢٣١

، والمـادة   )الابتـزاز  (٢٣٥، والمـادة    )أخـذ الرهـائن   ) (أ (٢٣٤، والمـادة    )الاختطاف في الخـارج   (
 ١٠، والمـادة   )محاولـة ارتكـاب جريمـة      (٨، والمـادة    )التدخل التعسفي في الحيـاة الأسـرية       (٢٣٨

مـثلا، يمكـن، في   (أخرى تبعا لملابسات الجريمـة    ومن الممكن تطبيق مواد     ). الاشتراك في جريمة  (
 من القـانون الجنـائي، أي       ٢١٦حالة تمتع الشخص بحماية دولية، أو كونه قاصرا، تطبيق المادة           

وفي ظروف معيّنة، يمكن أن يمثل الهجوم على شخص يتمتع بحماية دوليـة جريمـة               ). الاختطاف
 .منها) هـ(و ) ب(و ) أ (١ الفقرات سيمالا ( من القانون الجنائي ٩٥إرهابية بموجب المادة 

الرهائن، الـتي اعتمـدتها الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في        لمناهضة أخذ الدولية الاتفاقية - ٢
؛ وانضـمت إليهـا جمهوريـة تشيكوسـلوفاكيا الاشـتراكية في            ١٩٧٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٧
 .١٩٨٨فبراير / شباط٢٦، وأصبحت سارية فيها في ١٩٨٨يناير / كانون الثاني٢٧في 

 ٢ و ١وقــــد أُدرجــــت مادتاهــــا . الجمهوريـــة التشــــيكية طــــرف في هــــذه الاتفاقيـــة   
وقــد تنطبــق أيضــا ). المــذكورة أدنــاه(مــن القــانون الجنــائي ) أ (٢٣٤خــاص في المــادة  بشــكل
 . من القانون الجنائي٩٥من المادة ) ب (١الفقرة 

 
 )أ (٢٣٤المادة   
 أخذ الرهائن  

بالسجن من سنتين إلى ثماني سـنوات أي شـخص يأخـذ شخصـا آخـر                يعاقب   - ١ 
رهينة ويهدد بقتله أو بإلحاق ضرر بدني أو أي ضرر جسيم آخر به، بهدف حمل آخـرين علـى                 

 . القيام أو عدم القيام بشيء ما أو على قبول ذلك الشيء
 يعاقب المجرم بالسجن مدة ثلاث إلى عشر سنوات،  - ٢ 

http://untreaty.un.org/English/Terrorism.asp
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  بوصفه عضوا في مجموعة منظمة؛١المذكورة في الفقرة إذا اقترف الفعل  )أ( 

 إذا كانت الرهينة شخصا دون الثامنة عشرة من العمر؛ )ب( 

 إذا أخذ أكثر من شخص واحد رهينة؛ )ج( 

 .إذا أسفر الفعل عن ضرر بدني جسيم )د( 

يعاقــب المجــرم بالســجن مــدة عشــر إلى خمــس عشــرة ســنة، إذا أســفر الفعــل      - ٣ 
 . عن وفاة شخص١لفقرة الموصوف في ا

الاتفاقية الدولية لقمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقنابـل، الـتي اعتمـدتها الجمعيـة العامـة في                    - ٣
، ١٩٩٨يوليـه  / تمـوز ٢٨؛ وقعتـها الجمهوريـة التشـيكية في    ١٩٩٧ديسـمبر  / كـانون الأول ١٥

 .٢٠٠١مايو / أيار٢٣؛ وأصبحت نافذة فيها في ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٦وصدّقت عليها في 
 ١٧٩ في المـادة     ٢ و   ١وأُدرجت أحكام مادتيهـا     . الجمهورية التشيكية طرف في هذه الاتفاقية     

وقد تنطبق أيضا أحكام أخرى من القـانون الجنـائي مثـل        ).المذكورة أدناه (من القانون الجنائي    
  أو حيـازة وسـائل حربيـة محظـورة         إنتـاج ، أو تطـوير أو      )١٨٥المـادة   (التسليح غير المرخص بـه      

 ).أ (١٨٥المادة (
 

 تعريض الجمهور للخطر   
 ١٧٩المادة   

يُعاقب بالسجن مدة ثلاثة إلى ثماني سنوات مـن يعـرّض عمـدا حيـاة الآخـرين                  - ١ 
 الجسـيم، أو يعـرّض ممتلكـات شـخص آخـر لضـرر فـادح نتيجـة              لخطر الموت أو الضـرر البـدني      

ز أو الطاقـة الكهربائيـة أو غيرهـا         و فيضان أو في أخطـار المتفجـرات أو الغـا          أالتسبب في حريق    
ــة مــن الخطــورة        ــى درجــة مماثل ــة، أو يرتكــب أفعــالا عل ــواد أو أشــكال الطاق تعــريض (مــن الم

 ، أو)الجمهور للخطر
 .للتخفيف منه يزيد من درجة ذلك الخطر أو يعوق ما يتخذ من خطوات لتجنبه أو 

 يُعاقب المجرم بالسجن مدة ثماني إلى خمس عشرة سنة،  - ٢
عـــلاه بوصـــفه عضـــوا في جماعـــة  أ١إذا ارتكـــب الفعـــل المـــذكور في الفقـــرة  )أ( 
 منظمة؛

 نية في غضون فترة قصيرة من الزمن؛إذا ما ارتكب الفعل ثا )ب( 
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إذا أسفر ذلك الفعل عن ضرر بدني جسيم أو عن مـوت أكثـر مـن شـخص،                   )ج( 
 .أو عن أضرار فادحة، أو عن آثار جسيمة أخرى

 س عشرة سنة أو بعقوبة استثنائيةتي عشرة إلى خماثنبالسجن يُعاقب المجرم  - ٣ 
 أعــلاه، في مــوت ١إذا تســبب عمــدا، عــن طريــق الفعــل المــذكورة في الفقــرة  )أ( 
 شخص أو

 .إذا ارتكب ذلك الفعل خلال حالة طوارئ وطنية أو وقت الحرب )ب( 

يٌعتـبر جريمـة    ،  ) مـن القـانون الجنـائي      ١٧٩المـادة   (وفي حالة تعريض الجمهور للخطـر،        
مثــل الحصــول علــى المكونــات لصــنع أجهــزة متفجــرة بغــرض (أيضــا، الإعــداد لتلــك الأفعــال، 

حـتى وإن لم يحـاول المجـرم بعـد القيـام بـذلك العمـل        )  مـن الاتفاقيـة  ١القيام بهجوم وفقا للفقرة    
ر ويُعتبر مجرد الحصول على المتفجـرات وحيازتهـا بـدون تـرخيص جريمـة مكتملـة العناص ـ                . فعليا

 إلى  ٩٥ مـن المـادة      ١وتشـير الفقـرة     .  من القانون الجنائي   ١٨٥من المادة   ) أ (٢بموجب الفقرة   
 .أفعال مماثلة

المتحـدة في    الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، التي اعتمدتها الجمعيـة العامـة للأمـم             - ٤
 .٢٠٠٠تمبر سب/ أيلول٦، ووقعتها الجمهورية التشيكية في ١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول٩

الجمهوريــة التشــيكية ليســت بعــد طرفــا في هــذه الاتفاقيــة لأن الآليــة اللازمــة لإعمالهــا  
 أعـلاه، إلى أن البرلمـان       ١-١ويعـود ذلـك أساسـا، مثلمـا ورد في الفقـرة             . محليا لم تكتمـل بعـد     

 مشـروع القـانون بشـأن المسـؤولية الجنائيـة للكيانـات             ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢رفض في   
وتنظر السـلطات التنفيذيـة حاليـا في بـدائل أخـرى كفيلـة بمعالجـة مسـألة المسـؤولية                     . الاعتبارية

 . عن الأفعال التي تحظرها الصكوك الدوليةلا سيماالجنائية للكيانات الاعتبارية، 
والجمهورية التشيكية طرف في معظم الاتفاقيات المشار إليها في مرفق تلـك الاتفاقيـة،             

 .٨ و ٧ين باستثناء الصك
ويجري الوفاء بالالتزام بمعاقبة جميع الأفعـال الـتي تجرّمهـا الصـكوك المـذكورة في مرفـق                   

الاتفاقية على أساس الأحكام العامة المنطبقة من القانون الجنائي، والتي تشمل الإعـداد لجريمـة،                
أنظـر المـادتين   ( والمشاركة والتآمر، مثلما فسّره بتفاصيل أكثر تقرير الجمهورية التشيكية الأولى   

ــة ) أ (٢ -و الأولى ) ب (١ -الأولي  ــاء، في الوثيق ــر الاســتكمالي  ) S/2001/1302 ب وفي التقري
وفي التقريـــر ) أ (٢و ) د (١، التعليقـــات علـــى المـــادتين الفـــرعيتين  S/2002/872انظـــر (الأول 

ع النطــاق وقــد وُسّ ــ).  والمرفــق الأول٢ - ١، المــادة S/2003/261نظــر ا(الاســتكمالي الثــاني  
 مــن القــانون الجنــائي الحــالي، ٩٥المــادة (مــؤخرا بإضــافة فقــرة تعــرّف جريمــة الهجــوم الإرهــابي 
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، وضـعت خصيصـا لمعاقبـة الجـرائم الجسـيمة           ) من مشروع القانون الجنائي الجديد     ٢٢٦والمادة  
ــة   ــة إرهابي ــه إلى    . الــتي ترتكــب بنيّ ــر التفســيري الــذي قدمت ومثلمــا ذكــرت الحكومــة في التقري

ولا يمكــن . البرلمــان، تعكــس التعــديلات خطــورة تلــك الأفعــال وطابعهــا المســتوجب للعقــاب  
 .تطبيق تلك الأحكام إلا على الأشخاص الطبيعيين

ــة علــى مــتن الطــائرات،      - ٥ ــة الخاصــة بــالجرائم وبعــض الأفعــال الأخــرى المرتكب  الاتفاقي
يهـــــا جمهوريـــــة ، والـــــتي انضـــــمت إل١٩٦٣ســـــبتمبر / أيلـــــول١٤الموقعـــــة في طوكيـــــو في 

 ٢٣، وأصــبحت ســارية فيهــا في   ١٩٨٤فبرايــر / شــباط٢٣تشيكوســلوفاكيا الاشــتراكية في  
 .١٩٨٤مايو /أيار

والاتفاقيــة لا تقتضــي إحــداث جريمــة  . الجمهوريــة التشــيكية طــرف في هــذه الاتفاقيــة  
 .ية من الاتفاقية، انظر التعليقات على الصكوك التال١١وفيما يتعلق بالمادة . محددة جديدة

 كـانون   ١٦اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع علـى الطـائرات، الموقعـة في لاهـاي في                 - ٦
ــتراكية في  ١٩٧٠ديســـــمبر /الأول ــلوفاكيا الاشـــ ــا جمهوريـــــة تشيكوســـ  ٦؛ صـــــدقت عليهـــ
 .١٩٧٢مايو / أيار٦، وأصبحت سارية فيها في ١٩٧٢أبريل /نيسان

 في ٢ و ١أُدرجـــت مادتاهـــا وقـــد . الجمهوريـــة التشـــيكية طـــرف في هـــذه الاتفاقيـــة  
مـن  ) ه ــ (١وقد ينطبق أيضا حكم الفقرة . من القانون الجنائي المذكورة أعلاه ) أ (١٨٠ المادة

 .القانون الجنائي
 

 تعريض سلامة الطائرات والسفن المدنية في خطر  
 )أ (١٨٠المادة   

ــه،         - ١  ــع مصــادرة ممتلكات ــاني إلى خمــس عشــرة ســنة م ــدة ثم يعاقــب بالســجن م
 شخص يمتطي طائرة أو سفينة مدنية بنيّة اختطافها أو السيطرة عليها، يأ

  باستعمال القوة فورا ضد شخص آخر؛إذا استعمل أو هدد )أ( 

 صا آخر بالقتل أو بضرر بدني جسيم؛إذا هدد شخ )ب( 

 .إذا استغل عدم قدرة شخص آخر على الدفاع عن نفسه )ج( 

 إلى خمس عشـرة سـنة أو بعقوبـة اسـتثنائية،            يعاقب المجرم بالسجن اثنتي عشرة     - ٢ 
 مع مصادرة ممتلكاته، حسبما تراه المحكمة، 
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  أعلاه عن موت شخص؛١ور في الفقرة إذا أسفر الفعل المذك )أ( 

 .إذا ارتُكب ذلك الفعل خلال فترة طوارئ وطنية أو وقت الحرب )ب( 

لطــيران المــدني، الموقعــة في اتفاقيــة قمــع الأعمــال غــير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة ا - ٧
أغســطس / آب١٠مونتريــال، والــتي صــدّقت عليهــا جمهوريــة تشيكوســلوفاكيا الاشــتراكية في  

 .١٩٧٣سبتمبر / أيلول٩، وأصبحت سارية فيها في ١٩٧٣

 البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات الـتي تخـدم الطـيران    - ٨

الطــيران   لاتفاقيـة قمــع الأعمــال غـير المشــروعة الموجهــة ضـد ســلامة   المـدني الــدولي، التكميلــي 
ــال في    ــع في مونتري ــدني؛ موق ــر / شــباط٢٤الم ــه في  ١٩٨٨فبراي ــارس / آذار١٠؛ مصــدّق علي م

 .١٩٩٠أبريل / نيسان١٨؛ وأصبح ساريا في ١٩٩٠
والأفعـال الموصـوفة في     . الجمهورية التشيكية طرف في كل من الاتفاقيـة والبروتوكـول          

 مكــررا مــن الاتفاقيــة يغطيهــا الــبعض مــن الأحكــام المــذكورة أعــلاه للقــانون     ١ و ١لمــادتين ا
، )وضـــع الجمهـــور في خطـــر (١٧٩، والمـــادة )القتـــل عمـــدا (٢١٩الجنـــائي، بمـــا فيهـــا المـــادة 

ومن الأحكـام الأخـرى ذات الصـلة، مـا ورد           .  المذكورتان أدناه  ١٨٢و  ) ب (١٨٠ والمادتان
 . من القانون الجنائي٩٥من المادة ) ز(و ) ـه(و ) أ (١ في الفقرة

 
 )ب (١٨٠المادة   

يعاقـــب بالســـجن مـــدة تصـــل إلى ثـــلاث ســـنوات أو بغرامـــة أي شـــخص يبلـــغ عـــن   
معلومــات غــير صــحيحة مــن شــأنها أن تعــرض للخطــر تشــغيل أو ســلامة طــائرة أثنــاء تحليقهــا   

 سفينة خلال سفرها، أو
 

 ١٨٢المادة   
ة أي شـخص يعـرّض   صـل إلى ثـلاث سـنوات أو بغرام ـ   يعاقب بالسجن مـدة ت     )١( 

 للخطر عمدا تشغيل
 دي البريد، أو مرافق النقل العام؛مرافق الاتصالات العامة، أو مرافق متعه )أ( 

 المعدة للحماية من تسرب الملوثات؛المنشآت  )ب( 

 ة أو بالماء؛مرافق الإمداد بالطاق )ج( 

انات وغيرها مـن الكـوارث     لحرائق والفيض المنشآت العامة المعدة للحماية من ا      )د( 
 الطبيعية؛
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 الكوابل والأنابيب المغمورة؛ )هـ( 

المنشــآت الدفاعيــة أو المعــدة للحمايــة مــن الغــارات الجويــة والغــارات المماثلــة   )و( 
 من آثارها؛ أو

 .أية مرافق عامة ذات قيمة مشابهة )ز( 

 يعاقب المجرم بالسجن مدة سنة إلى ست سنوات، )٢( 
  عن تعطيل مرفق ذي منفعة عامة؛١ة إذا أسفر الفعل المشار إليه في الفقر )أ( 

 .إذا ارتكب ذلك الفعل خلال حالة طوارئ أو وقت الحرب )ب( 

، مصـدّق   ١٩٨١سـبتمبر   / أيلـول  ١٤اتفاقية الحماية المادية للمـواد النوويـة؛ الموقعـة في            - ٩
 .١٩٨٧فبراير / شباط٨، وأصبحت سارية في ١٩٨٢أبريل / نيسان٢٣عليها في 

ــة     ــة التشــيكية طــرف في هــذه الاتفاقي ــادة  . الجمهوري ــال الموصــوفة في الم  مــن ٧والأفع
، )تعـريض الجمهـور للخطـر     ( المذكورة أعلاه مـن القـانون الجنـائي          ١٧٩الاتفاقية تغطيها المادة    

قـانون  ، وبعـض الأحكـام العامـة الأخـرى مـن ال     )القتل عمدا( من القانون الجنائي    ٢١٩والمادة  
، والمـادة   )السـرقة  (٢٤٧، والمـادة    )الابتـزاز  (٢٣٥، والمـادة    )السـلب  (٢٣٤الجنائي مثل المـادة     

 :والمواد التالية) الاختلاس (٢٤٨
 

 )أ (١٨٥المادة   
 تطوير الوسائل الحربية المحظورة وصناعتها وحيازتها  

يعاقب بالسـجن مـدة سـنة إلى خمـس سـنوات أي شـخص يطـوّر، أو يصـنع،                     )١( 
أسلحة أو وسائل حربية متفجـرات يحظرهـا القـانون           يستورد، أو يصدّر، أو يحوز، أو يحزّن       أو

أو معاهدة دولية أقرها البرلمان، أو يتداول بأي شكل آخـر تلـك الأسـلحة أو الوسـائل الحربيـة                    
 .أو المتفجرات

ويعاقــب بــنفس العقوبــة أي شــخص يصــمم أو يصــنع أو يســتخدم مرافــق         )٢( 
أو صناعة أو تخزين الأسلحة أو الوسائل الحربية أو المتفجـرات المشـار إليهـا في                مصممة لتطوير   

 . أعلاه١الفقرة 

 :١في الفقرة  تتضمن المعاهدات الدولية المشار إليها: ملاحظة
ــة    -  ــلحة النوويــ ــار الأســ ــدم انتشــ ــدة عــ ــة  (معاهــ ــذكرة وزارة الخارجيــ نُشــــرت في مــ

 ؛)٦١/١٩٧٤ رقم
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 )٩٤/١٩٩٧مذكرة وزارة الخارجية رقم (ئية اتفاقية الأسلحة الكيميا - 
ــة     -  ــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتكــديس الأســلحة البكتريولوجي مــذكرة وزارة (اتفاقي

 )٩٦/١٩٧٥الخارجية رقم 
 

 ١٨٦المادة   
 إنتاج وحيازة المواد المشعة والمواد الشديدة الخطورة، بدون ترخيص  

 بمنعــه مــن النشــاط المهــني  يُعاقــب بالســجن مــدة ســنة إلى خمــس ســنوات، أو   )١( 
بغرامة، كل شخص يقوم، بدون تـرخيص، بإنتـاج مـواد مشـعة أو مـواد شـديدة الخطـورة،                     أو
أو بنقلها عبر البلد، أو حيازتها، أو بمساعدة شخص آخـر علـى              أشياء تساعد على إنتاجها،    أو

 .الحصول عليها
 يُعاقب المجرم بالسجن مدة سنتين إلى عشر سنوات،  )٢( 
 ذا أسفر فعله عن ضرر بدني جسيم؛إ )أ( 

 .إذا أدى فعله إلى تحقيق مكاسب كبيرة له )ب( 

 ويعاقب المجرم بالسجن مدة ثماني إلى خمس عشرة سنة،  )٣( 
 عن موت شخص، أو عن ضرر بـدني         ١إذا أسفر الفعل المشار إليه في الفقرة         )أ( 

 جسيم لأكثر من شخص واحد؛

 سب كبيرة له؛ى فعله إلى تحقيق مكاإذا أد )ب( 

 .إذا ارتكب ذلك الفعل بوصفه عضوا في مجموعة منظمة )ج( 

اتفاقية قمع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـة البحريـة، المبرمـة في                      - ١٠
 .١٩٨٨مارس / آذار١٠روما في 

 تـة  البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة المنشـآت الثاب     - ١١

 .١٩٨٨مارس / آذار١٠الموجودة على الجرف القاري، المبرم في روما في 
 .الجمهورية التشيكية ليست طرفا في الاتفاقية أو في البروتوكول 
 :من التقرير الأولي للجمهوريـة التشـيكية    ) د (٣إضافة إلى المعلومات الواردة في الجزء        

لأعمال غير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة          ستصبح الجمهورية التشيكية طرفا في اتفاقية قمع ا       
الملاحة البحريـة، وفي البروتوكـول المتعلـق بقمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة                      
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وقـد قـدمت بالفعـل    . الموجـودة علـى الجـرف القـاري، خـلال الشـهور القادمـة        المنشآت الثابتـة 
 .وثائق تصديقها إلى وديع الاتفاقية والبروتوكول

لتصــديق علــى الصــكين، أُدرجــت إشــارات إلى الأفعــال الــتي تٌقتــرف ضــد     وتيســيرا ل 
ــادتين     ــة في الجــرف القــاري، في أحكــام الم  مــن مشــروع  ٢٦٨ و ٢٦٧ســلامة المنشــآت الثابت

 مـن  ٢وستكون العقوبات الجديـدة علـى الجـرائم الجسـيمة، في الفقـرة            . القانون الجنائي الجديد  
القصوى، حاليا، على الجرائم المشـار إليهـا في الفقـرة           والعقوبة  (، أشد من ذي قبل      ٢٦٧المادة  
وفيمـا عـدا ذلـك،    ). من القـانون الجنـائي الحـالي هـي خمـس عشـرة سـنة       ) أ (١٨٠ من المادة  ٢

ــادتين   ــإن نــص الم ــادتين   ٢٦٨ و ٢٦٧ف ــنص الم ــل ل ــدتين مماث في ) ب (١٨٠و ) أ (١٨٠ الجدي
و تـنص المـادة   .  الجديـدة ٢٦٩ادة وهنـاك عقوبـات أشـد مقترحـة للم ـ    . القـانون الجنـائي الحـالي   

الحالية على تسليط عقوبات أشـد، فقـط في حالـة تسـبب الفعـل في مـوت شـخص                    ) ج (١٨٠
 ).السجن عشر إلى خمس عشرة سنة أو عقوبة استثنائية(

 
 )مشروع(  
 ٢٦٧المادة   
 الاستيلاء على التحكم في طائرة أو سفينة مدنية أو منشأة ثابتة  

دة ثمـــاني إلى خمـــس عشـــرة ســـنة أو بمصـــادرة ممتلكاتـــه، يعاقـــب بالســـجن مـــ )١( 
شــخص يمتطــي طــائرة أو ســفينة مدنيــة أو منشــأة ثابتــة في الجــرف القــاري بنيــة اختطافهــا    أي
 الاستيلاء على التحكم فيها ، أو

 لقوة فورا ضد شخص آخر؛إذا استعمل أو هدد باستعمال ا )أ( 

 يم؛صا آخر بالقتل أو بضرر بدني جسإذا هدد شخ )ب( 

 .إذا استغل عدم قدرة شخص آخر على الدفاع عن نفسه )ج( 

يعاقب المجرم بالسجن اثـنتي عشـرة إلى عشـرين سـنة أو بعقوبـة اسـتثنائية، مـع            )٢( 
 مصادرة ممتلكاته، حسبما تراه المحكمة، 

و عـن ضـرر      أعـلاه عـن مـوت شـخص أ         ١إذا أسفر الفعل المذكور في الفقرة        )أ( 
 ص؛بدني جسيم لأكثر من شخ

 .إذا ارتُكب ذلك الفعل خلال فترة طوارئ وطنية أو وقت الحرب )ب( 

 .ويمثّل الإعداد للجريمة أيضا جريمة )٣( 
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 ٢٦٨المادة   
 تعريض سلامة الطائرات والسفن المدنية للخطر  

يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بحظر نشاطه المهني، أي شـخص يبلـغ                 
 شأنها أن تعرض للخطر تشـغيل أو سـلامة طـائرة أثنـاء تحليقهـا                عن معلومات غير صحيحة من    

 أو سفينة خلال سفرها،
 

 ٢٦٩المادة   
 اختطاف طائرة إلى بلد أجنبي  

يعاقـــب بالســـجن مـــدة ثـــلاث إلى عشـــر ســـنوات أو بمصـــادرته ممتلكاتـــه         )١( 
شــخص يســتولي علــى الــتحكم في طــائرة بنيّــة اختطافهــا إلى بلــد أجــنبي،    أي
 . بدون إذن، طائرة يُعهد بها إليهيستخدم، أو

ويُعاقــب المجــرم بالســجن مــدة ثمــاني إلى خمــس عشــرة ســنة، مــع مصــادرة           )٢( 
ممتلكاتــه، إذا رأت المحكمــة ذلــك، أو بــأي عقوبــة اســتثنائية، إذا أســفر الفعــل  

 . عن أضرار بدنية جسيمة١المذكور في الفقرة 
 أو بعقوبـة اسـتثنائية، مـع        يعاقب بالسـجن مـدة اثـنتي عشـرة إلى عشـرين سـنة              )٣( 

 مصادرة ممتلكاته، حسبما ترى المحكمة، 
 أعـلاه عـن مـوت شـخص أو عـن ضـرر              ١إذا أسفر الفعل المذكور في الفقرة        )أ( 

 بدني جسيم لأكثر من شخص،

 .إذا ارتُكب ذلك الفعل خلال فترة طوارئ وطنية أو وقت الحرب )ب( 

 .ويمثّل الإعداد للجريمة أيضا جريمة )٤( 
اتفاقيــــة تمييــــز المتفجــــرات البلاســــتيكية بغــــرض كشــــفها، الموقعــــة في مونتريــــال في  - ١٢
ديســـمبر / كـــانون الأول١٨؛ صـــدقت عليهـــا الجمهوريـــة التشـــيكية في ١٩٩١مـــايو /أيـــار ١

 .١٩٩٨يونيه / حزيران٢١؛ وأصبحت سارية فيها في ١٩٩١
ضــي إحــداث جــرائم والاتفاقيــة لا تقت. الجمهوريــة التشــيكية طــرف في هــذه الاتفاقيــة 
وللجمهوريــة التشــيكية أنظمــة كثيفــة تــنظم مناولــة الســلع والتكنولوجيــات الخاضــعة  . جديــدة

.  مــن الفــرع الثـاني مــن التقريـر الأولي للجمهوريــة التشــيكية  ٢للمراقبـة، مثلمــا ورد في الفقـرة   
 في  ويُعاقب على خرق الحظـر والقيـود الـتي تفرضـها تلـك الأنظمـة، خاصـة بالأحكـام الـواردة                    
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ــن   ــواد م ــائي   ) و (١٢٤إلى ) أ (١٢٤الم ــانون الجن ــن الق ــتي تشــمل التصــدير والاســتيراد    ( م ال
الفعلــيين، بمــا في ذلــك النقــل الالكتــروني للتكنولوجيــات، وعــدم تقــديم المعلومــات ذات الصــلة 
خلال عملية الترخيص، والإخلال ببعض الواجبات الأخرى خلال عمليـة التـرخيص، إلى غـير         

ــة التشــيكية  ) أ (٢أنظــر الفــرع  (م أخــرى وبأحكــا) ذلــك ــر الأولي للجمهوري ــاء مــن التقري . ب
وأقصـــى ). و (١٢٤إلى ) أ (١٢٤ويُعاقــب بالســجن علــى الجــرائم الــتي تتناولهــا المــواد مــن         

ــنتان ســـجنا   ــية سـ ــادة (العقوبـــات الأساسـ ــواد (، وثـــلاث ســـنوات )ج (١٢٤المـ ) أ (١٢٤المـ
 ).د (١٢٤المادة (ثماني سنوات ، أو )و (١٢٤، و )هـ (١٢٤، و )ب (١٢٤ و
 

 اتفاقية إقليمية  
؛ والـــتي ١٩٩٢فبرايـــر / شـــباط١٣الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لقمـــع الإرهـــاب، الموقعـــة في  

، وأصــبحت ١٩٩٢أبريــل / نيســان١٥صــدقت عليهــا جمهوريــة تشيكوســلوفاكيا الاتحاديــة في 
 .١٩٩٢يوليه / تموز١٥سارية فيها في 

 ١هـذه الاتفاقيـة وفي الاتفاقيـات المـذكورة في مادتيهـا             الجمهورية التشـيكية طـرف في        
وللإطـلاع علـى التفاصـيل، يرجـى        . والاتفاقية لا تقتضي إحـداث جريمـة جديـدة محـددة          . ٣ و

ــة    ــرة الفرعي ــة      ) ز (٣الرجــوع إلى الفق ــه الجمهوري ــذي قدمت ــث ال ــي الثال ــر التكميل ــن التقري م
 .التشيكية إلى لجنة مكافحة الإرهاب

 
٤-١  

صـندوق النقـد الـدولي بعـض أوجـه القصـور في             /استنتاجات البنك الـدولي   أبرزت   
قوانين الجمهورية التشيكية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي آلياتهـا التنفيذيـة،             

وقُـدمت تلـك    . وقدم البنك والصندوق عددا مـن التوصـيات لـتلافي أوجـه القصـور تلـك               
ة الإرهــاب أن تقــدم الجمهوريــة التشــيكية  وتــود لجنــة مكافحــ. التوصــيات في خطــة عمــل

موجزا للإجراءات المتخذة أو المعتزم اتخاذها فيما يتعلق بتلك التوصيات، والتي لم تتعرض             
ومن المفيـد أن تطلـع اللجنـة علـى     .  أعلاه٣-١ و ١-١إليها الأجوبة المقدمة في الفرعين     

 .الجدول الزمني لتنفيذ التوصيات التي لم تنفذ بعد
صـندوق النقـد الـدولي ويـبين أوجـه القصـور            /لجدول أدنـاه تقريـر البنـك الـدولي        يحلل ا  

 والخطوات التي اتخذت أو يُعتزم اتخاذها لتلافي ذلك
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 الحالة الراهنة  أوجه القصور

ينبغي لوحدة التحليل المـالي أن تسـتفيد أكثـر مـن المـوارد المتاحـة                
ــائج أحســن وأســرع    ــة إلى بعــض المســائل بحا . للتوصــل إلى نت ج

 . وقت لعلاجها والتوصل إلى نتيجة نهائية بشأنها

 :صوّبت
اعتمــــدت وحــــدة التحليــــل المــــالي بعــــض التــــدابير الداخليــــة   
. واستعرضـــت إجراءاتهـــا المتعلقـــة بتقـــارير المعـــاملات المشـــبوهة

وأعطيت الأولوية للحالات الـتي قـد تفضـي إلى مقاضـاة جنائيـة          
 .أو مصادرة العائدات

دد الكــبير مــن الكيانــات الــتي تراقبــها وحــدة      فيمــا يتعلــق بالع ــ 
 .التحليل المالي، عدد التفتيشات الموقعية قليل وينبغي ترفيعه

يوسّع القـانون الجديـد لمكافحـة غسـل الأمـوال، السـاري اعتبـارا               
، نطاق السلطات التي يمكنها مراقبـة       ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ١من  

 .غسل الأموال وتمويل الإرهاب
دة التحليل المالي تقريرا شهريا عن أنشـطتها        يوصي بأن تضع وح   

واســتنتاجاتها يتضــمن المعلومــات اللازمــة الــتي تحتاجهــا كيانــات   
 .الإبلاغ وغيرها من الوكالات المعنية

 :صوّبت
ــرة     ــر الســنوي للفت ــة للتقري -١٩٩٩يجــري وضــع الصــيغة النهائي

 .وستقدم التقارير في المستقبل سنويا بانتظام. ٢٠٠٤
ــزال مــع    التعــاون عــبر  ــنظيرة لا ي ــة ال الحــدود مــع الوحــدات المالي

الأسف يقتصر على الأطراف الطـرف في معاهـدات ثنائيـة أو في             
 .اتفاقية ستراسبورغ

 : صوّبت
القــــانون   (٦١/١٩٩٦يــــنص التعــــديل علــــى القــــانون رقــــم     

، والساري اعتبـارا    ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٨ المؤرخ   ٢٨٤/٢٠٠٤
الجديــد المتعلــق بغســل   القــانون � ٢٠٠٤ســبتمبر / أيلــول١مــن 

على أنه بإمكان وحدة التحليـل المـالي تبـادل المعلومـات            ) الأموال
مع سـلطات أجنبيـة لهـا نفـس الصـلاحيات، في نطـاق مـا تحـدده                  

 .المعاهدات الدولية أو على أساس المعاملة بالمثل
من الضروري التأكد من عـدم وجـود عوائـق قانونيـة تحـول دون         

 بتقـديم المعلومـات والإحصـائيات عـن         قيام وحـدة التحليـل المـالي      
 .امتثال المؤسسات المالية لواجب الإبلاغ

 : صوّبت
يعفي قانون غسل الأموال الجديد وحدة التحليل المالي من شـرط        
ــب       ــتي تراق ــع الســلطات ال ــات م ــادل المعلوم الســرية لأغــراض تب

 .امتثال المؤسسات المالية لواجب الإبلاغ
كمال المعلومــات عــن هويــة الزبــائن لا يوجــد التــزام قــانوني باســت

 .عند الشك في حقيقة هويتهم أثناء علاقة تجارية
ليس على المؤسسات المالية سوى واجب تحديـد هويـة الشـخص            
ــاري في صــفقة      ــة عــن شــخص اعتب ــذي يتصــرف نياب الطبيعــي ال

ولا يوجـد التـزام قــانوني بتحديـد هويـة المـالكين المنــتفعين      . معينـة 
 .من الشخص الاعتباري

 :صوّبت
أُدرج الشرطان في قانون غسل الأموال الجديد، السـاري اعتبـارا           

 .٢٠٠٤سبتمبر / أيلول١من 
بالنسبة للمؤسسات المصرفية، هذا الالتزام يفرضـه أيضـا المرسـوم         

 ٨ الـــــذي أصـــــدره المصـــــرف الـــــوطني التشـــــيكي في ١رقـــــم 
 .٢٠٠٣سبتمبر /أيلول

د هويـة المالـك     ومن المحتمل أن تُدرج قواعد إضافية تتعلق بتحدي ـ       
 المتعلـق   ٣المستفيد، على أساس الالتزامات الناشئة عن الأمر رقم         

 .بمكافحة غسل الأموال
تقتصر الشروط القانونية التي يـنص عليهـا قـانون مكافحـة غسـل              
الأموال علـى المعـاملات الـتي يمكـن تحديـدها، ولـذلك فإنـه لـيس                

ت المتعلقـة   مطلوبا من المؤسسات المالية الاحتفاظ بجميع السـجلا       
بمعاملات زبون أو حساب لمدة معينة بعد تـاريخ انتـهاء المعاملـة،           
ولا توجـــــد شـــــروط بالاحتفـــــاظ بســـــجلات عـــــن الملفـــــات   

المراسلات المتعلقة بحساب، مدة من الزمن بعد غلـق الحسـاب            وأ
 .أو انتهاء العلاقة التجارية

 :صوّبت
 .حلّ قانون مكافحة غسل الأموال الجديد هذه المشكلة
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نبغي وضع شرط قيام المؤسسات المالية بـالإبلاغ عمـا يشـتبه في             ي
 .كونه تمويلا للإرهاب

 :صوّبت
يفرض قانون مكافحة غسل الأموال الجديد على هيئات الإبلاغ         

 .واجب إبلاغ وحدة التحليل المالي بذلك
ــاظ     ــراحة احتفـ ــترط صـ ــيكية لا تشـ ــة التشـ ــريعات الجمهوريـ تشـ

 .منشأ التحويلات الماليةالمؤسسات المالية بمعلومات عن 
 :يجري حاليا وضع حل لذلك

سيُنظر في إمكانية وضع هذا الالتزام في سياق التعـديلات المعتـزم            
إدخالهـــا في قـــانون أنظمـــة الـــدفع، أو قـــانون الصـــرف الأجـــنبي  

 في سياق أنظمة الاتحاد الأوروبي الـتي وضـعت إلى حـد            سيما لا(
 .الآن

ا هـو مطلـوب في المعـايير    العقوبات على غسـل الأمـوال أخـف مم ـ    
 .الدولية

 :يوجد حل بصدد الإعداد
يعاقب مشـروع القـانون الجنـائي الجديـد بالسـجن أربـع سـنوات               
على جريمة إضفاء الطابع القانوني على عائدات الجريمة، في المـادة           

 .١٩٠وجريمة المشاركة، في المادة،  ،١٩٢
رهـــاب تشـــريعات الجمهوريـــة التشـــيكية لا تشـــير إلى تمويـــل الإ 

 .بوصفه جريمة جنائية محددة
 :صوّبت

يُحـــدث التعـــديل علـــى القـــانون الجنـــائي الســـاري اعتبـــارا مـــن  
 جريمــــة الهجــــوم الإرهــــابي ٢٠٠٤أكتــــوبر /تشــــرين الأول ٢٢

 من التعديل أنشطة من يقـدم عـن قصـد    ٢وتجرّم الفقرة  . الجديدة
 .دعما ماليا إلى الإرهابيين

صــول بقيمــة معادلــة في  مصــادرة أ/لا يــنص القــانون علــى حجــز 
 .حالة اختفاء عائدات الجريمة

 :صوّبت
 من مشروع القانون الجنائي الجديد حجـز أصـول          ٧١تجيز المادة   

بقيمة معادلة في حالة قيام المجرم بتدمير عائدات الجريمة، أو نقلـها   
أو جعلها غير قابلة للاستعمال، أو استنفادها، أو التصرف فيهـا،      

ة، أو بإعاقتـه بـأي شـكل مـن الأشـكال            قبل تطبيق حكـم المحكم ـ    
ويمكن حجز أصول بقيمة معادلـة حـتى في         . حجز تلك العائدات  

حالـة تعـذر الوصـول إلى عائـدات الجريمـة بسـبب وجـود حقـوق         
 .لأطراف ثالثة

لا يُقاضي إلى حد الآن غسل الأموال بالتقصـير، بمـا فيـه مـن نيـة                 
ظـام الــذي  ممـا يـوحي بوجـود خلـل أساسـي في الن     . إجراميـة دنيـا  

يكفل اكتشـاف الأصـول الإجراميـة وملاحقـة أصـحابها قضـائيا،           
ويتضمن جميع العناصر اللازمة، ولكنه لا يؤدي في نهاية المطـاف           

 . إلى أي نتائج من حيث إدانة المجرمين أو استرجاع الأصول

 :يوجد حل بصدد الإعداد
أصبح التعديل على القـانون الجنـائي الـذي يُحـدث جريمـة غسـل               

ولم يمــر منــذ . ٢٠٠٢يوليــه / تمــوز١وال بالتقصــير ســاريا في الأمــ
ــام     ــرائم وإتمـ ــاريخ وقـــت كـــاف لاكتشـــاف تلـــك الجـ ذلـــك التـ

بيــد أنــه . الإجــراءات، بمــا في ذلــك الإدانــة واســترجاع الأصــول  
 .سيعاد النظر في هذا النظام لاكتشاف أسباب قصوره

دة ينبغي للسلطات المختصة أن تصـدق علـى اتفاقيـة الأمـم المتح ـ             
 .لقمع تمويل الإرهاب، وأن تنفذها تنفيذا كاملا

. لم يُصدّق على الاتفاقية بعد، بيد أن العمل جار للإعداد لذلك

ــع     ــد، في جميـ ــادرة بعـ ــيكية ليســـت قـ ــة التشـ ــلطات الجمهوريـ سـ
الحـــالات، علـــى تجميـــد أمـــوال أو ممتلكـــات الإرهـــابيين أو مـــن 

ــة، وفقــا لقــرارات مجلــس   ــون العمليــات الإرهابي  الأمــن ذات يمول
 . الصلة

 :يوجد حل بصدد الإعداد
يوجد مشروع قـانون جزائـي جديـد يمكّـن الجمهوريـة التشـيكية              
من القيام بالمهام الناشئة عن مرسوم مجلس الاتحـاد الأوروبي رقـم            

٢٥٨٠/٢٠٠١. 
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عمومـــا، لا تقـــوم المؤسســـات الماليـــة في جميـــع الأحـــوال بمراقبـــة 
 الضـــخمة، أو غـــير المألوفـــة المعـــاملات المعقـــدة، أو ذات المبـــالغ

الطــابع، أو بمراقبــة خلفياتهــا وبإتاحــة تلــك المعلومــات للســلطات  
 .المختصة، وذات بسبب عدم وجود قوانين تلزمها بذلك

ــد     ــوال الجدي ــانون مكافحــة غســل الأم . هــذه المشــكلة حُلّــت بق
يُضـــاف إلى ذلـــك أن المؤسســـات المصـــرفية خاضـــعة لمرســـوم      

 .١/٢٠٠٣ المصرف الوطني التشيكي رقم

  
٥- ١  

ترجو لجنة مكافحة الإرهاب من الجمهورية التشيكية إطلاعهـا علـى أيـة تقييمـات                
 ما يتصل  لا سيما أخرى أجرتها مؤسسة أو منظمة دولية أو إقليمية في سياق تنفيذ القرار،             

 .منها بالتدابير التنفيذية
بعثــة  ٢٠٠٤بر نــوفم/ تشــرين الثــاني٢٥ إلى ٢٣استضــافت الجمهوريــة التشــيكية مــن  

 التي أوفدها مجلس الاتحاد الأوروبي والمنشـأة        تقييم الأقران المعنية بترتيبات مكافحة الإرهاب     
لتقيـيم الإطـار     (٢٠٠٢نـوفمبر   / تشـرين الثـاني    ٢٨ المـؤرخ    JHA/2002/996عملا بمقرر المجلـس     

ــدي لخ     ــى التصـ ــدرتها علـ ــاد الأوروبي وقـ ــاء في الاتحـ ــدول الأعضـ ــانوني للـ ــي والقـ ــر التنظيمـ طـ
وتنــاول التقيـيم أمــورا منــها تنفيـذ وثــائق الاتحــاد الأوروبي المتصـلة بــبعض جوانــب    ). الإرهـاب 

وسيقدم مشروع أول تقرير تقييمي إلى الجمهورية التشـيكية لتقـدم           . ١٣٧٣قرار مجلس الأمن    
وستقدم معلومات عـن مضـمونه إلى مجلـس         . ٢٠٠٥يناير  /تعليقاتها عليه قبل نهاية كانون الثاني     

 .٢٠٠٥من الوطني خلال الربع الأول من عام الأ
وتستند تقارير البنـك الـدولي وصـندوق النقـد الـدولي إلى وثـائق تخضـع أساسـا لمراقبـة                 

ــا      ــة، أو مجلــس أوروب ــالإجراءات المالي ــة ب ــة العمــل المعني ــة فرق ــة الخــبراء (مســتقلة مثــل مراقب لجن
تشـترك الجمهوريـة التشـيكية بنشـاط في     و). غسل الأموال المختارة المعنية بتقييم تدابير مكافحة

لجنـة الخـبراء المختـارة المعنيـة بتقيـيم          (أنشطة الرصد الطويلة الأجل الـتي تقـوم بهـا تلـك الهيئـات               
منظمـة التعـاون والتنميـة في    ، ومجموعة الدول المناهضة للفسـاد ، وغسل الأموال تدابير مكافحة

ا تركز عادة علـى مجـالات أخـرى لا علاقـة لهـا              بيد أن المراقبة التي تقوم به     ). الميدان الاقتصادي 
 .بمكافحة الإرهاب أو تمويله

ــة وغيرهــا باهتمــام خــاص في       وتحظــى التوصــيات الــتي تقــدمها هــذه المنظمــات الدولي
مـثلا، يشـير التقريـر التفسـيري الـذي قدمتـه            (عملية صياغة التعديلات علـى القـوانين التشـيكية          

ــادة    ــان بشــأن الم ــة إلى البرلم ــد صــراحة إلى     ١٩٢ الحكوم ــائي الجدي ــانون الجن ــن مشــروع الق  م
 ).غسل الأموال لجنة الخبراء المختارة المعنية بتقييم تدابير مكافحةتوصيات 

 


